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  :محكمة التنازع                      (تابع لأجهزة التقاض ي)

، أسندت لها مهمة ذات طابع تحكيمي تتمثل في الفصل تقوم بالفصل في تنازع الاختصاصقضائية تعد محكمة التنازع جهة 

وجهات القضاء الإداري، ولا يمكن لها أن تفصل في  في حالات التنازع في الاختصاص التي قد تحدث بين جهات القضاء العادي

 . ، ونهائي غير قابل لأي طعنللجهتينملزم و  .منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام

الذي يحدد اختصاصات محكمة التنازع  1998يوليو  03المؤرخ في  03-98نظم المشرع محكمة التنازع في القانون العضوي رقم 

 .وتنظيمها وعملها

 .المطلب الأول: تشكيلة محكمة التنازع

مبدأ التمثيل المزدوج و مبدأ التناوب بين قضاة القضائيين الإداري والعادي وعلى هذا الأساس تتشكل من  اتشكيلها يسوده

 :عدة أعضاء هم: رئيس محكمة التنازع، قضاة المحكمة ومحافظ الدولة

سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة  3محكمة التنازع قاضيا والذي يتم تعينه لمدة  يعد رئيس: رئيس محكمة التنازع -

 .03-98من القانون العضوي  7لمادة العليا أو مجلس الدولة، وهذا ما جاء في نص ا

ونصف الآخر قضاة نصفهم من قضاة المحكمة العليا 6إضافة رئيس المحكمة تتشكل محكمة التنازع من : قضـاة المحكمة -

 .أي المستشارين في مهمة عادية. ويضفي تشكيل محكمة التنازع على النحو السابق الطابع التحكيمي لهامن قضاة مجلس الدولة 

ويتم تعيين أعضاء المحكمة التنازع بمرسوم رئاس ي صادر عن رئيس الجمهورية كما هو الحال بالنسبة لرئيس المحكمة وهذا 

 .من القانون العضوي  8ما جاء به نص المادة 

 (يعين بالمحكمة محافظ5ئيس )المادة قضاة بما فيهم الر  7إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المؤلفة من: محافظ الدولة -

 .من القانون العضوي  9الدولة ومساعد له، وهذا جاء في النص المادة 

محافظ الدولة ومساعده كما هو عليه بالنسبة لقضاة محكمة التنازع، وهذا من شأنه لم يبين جهة انتماء لا أن القانون إ

 المساس بمبدأ ازدواجية التمثيل والتناوب، كما انه لم يبين مدى التأثير القانوني للرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء على

 . على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء المرسوم الرئاس ي المتضمن تعيين قضاة محكمة تنازع في حالة عدم الحصول 

كتابة الضبط التي يتولاها كاتب الضبط رئيس ي يعد قاضيا يعين من قبل وزير العدل، إلا أنه لم ينص  :كتابة الضبـط -

التي نصت على: " يتولى كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط  03-98من القانون العضوي 10صراحة على ذلك في المادة 

 .رئيس ي يعين من قبل وزير العدل"

 :عمل محكمة التنازع -

ء فيهما انه اللتان جا 03-98من القانون العضوي  13و 12ادتان وتتلخص قواعد سير محكمة التنازع فيما نصت عليه الم

أعضاء على الأقل من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من  5لصحة مداولات محكمة التنازع يجب أن تتشكل من 

اقدمية دون أن  مجلس الدولة برئاسة رئيس محكمة التنازع، وفي حالة حدوث مانع لحضور هذا الأخير يخلفه القاض ي الأكثر 

 لا تبين مصدر انتمائه، إذ يحتمل أن يكون القاض ي الأكثر اقدمية لا ينتمي إلى الجهة القضائية التي ترأس محكمة التنازع، وهذا 

يخدم مبدأ التناوب خاصة أنهم كلهم خاضعون للقانون الأساس ي للقضاء، وعليه فانه من الأفضل لفكرة التناوب في حالة وجود 

 .محكمة التنازع أن يخلفه القاض ي الأكثر اقدمية ضمن القضاة الممثلين لنفس الجهة التي ينتمي إليها الرئيسمانع لرئيس 
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وعة أمامها بمقتض ى قرارات تتخذ بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساويها يرجح رأى الرئيس وهذا كما تفصل في الدعاوي المرف

 .أشهر ابتداءا من تاريخ تسجيلها 6خلال مدة 

 :اختصاصات محكمة التنازع 

ي:"لا ترفع أمام على ما يل 03-98من القانون العضوي  15يكمن في النظر والفصل في تنازع الاختصاص، حيث تنص المادة 

ا كان المنشورة أمامها إلا في حالة ما إذوضوع الدعوى مدون التطرق إلى  ."محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختصاص

  .النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة

 :ويمكن تحديد اختصاص محكمة التنازع من الناحية العضوية ومن الناحية الموضوعية والذي يتمثل في

 .الفرع الأول: من الناحية العضوية

ها، تصاص بين جبهات القضاء الإداري فيها بينها، أو جهات القضاء العادي فيما بينلا تختص محكمة التنازع بالنظر بتنازع الاخ

 .إذ يخضع الأمر بهذا الصدد إلى أحكام تنازع القضاة طبقا لقانون الإجراءات المدنية

ليا من دستور على أن:" تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة الع 152/4لقد نصت م

 ."ومجلس الدولة

منه على:" تختص  03نطاق ذلك الاختصاص، حينما نص في مادة  قد وسع من 03-98ومع ذلك فان القانون العضوي 

محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجبهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي الجبهات القضائية 

 . "حسب الشروط المحددة في هذا القانون  الخاضعة للنظام القضائي الإداري 

 .من الناحية الموضوعية الفرع الثاني:

 .أشكال التنازع وهي تتمثل في :"تنازع ايجابي، تنازع السلبي، تناقض الأحكام ونظام الإحالة يتعلق وينصب على مختلف

 أطرافاو في نفس النزاع موضوعا  باختصاصهاتمسك كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري حالة : في التنازع الايجابي

 ."ويكون الطلب مبنيا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أمام القاض يبنفس الصفة 

كمين بعدم اختصاصهما بنظر ذات النزاع، من في حالة إصدار كل من القضاء العادي والقضاء الإداري ح التنازع السلـبي:

 .حيث الأطراف والموضوع والطلبات

وهي تعني وجود حكمين متناقضين صدرا في موضوع دعوى واحدة احدهما عن محكمة عادية والآخر  حالة تناقض الأحكام:

 عن محكمة إدارية. الأمر الذي يترتب عنه إنكار للعدالة

وفي حالة تناقض أحكام النهائية ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى ق.ع على: " 17/02وقد نصت المادة

 ."أعلاه، تفصل محكمة التنازع بعدي في الاختصاص

 :ويقوم هذا الشكل على توافر الشروط التالية

 .صدور قرارين نهائيين عن كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض فصلا في نفس النزاع •

 .النزاع على الموضوع لا على الاختصاصأن ينصب  •

أن يتناقض القراران فيما قضيا بصفة تؤدي إلى إنكار العدالة، وهنا على محكمة التنازع وبخلاف اختصاصها التحكيمي  •

الأصيل في مسألة تنازع الاختصاص مجبرة على التصدي لموضوع النزاع بصفة سيادية لتفصل محددة الجهة القضائية المختصة 

 . فصل فيه، ومن ثمة إبطال قرار الجهة القضائي غير المختصة نوعيا وتثبيت قرار الجهة القضائية المختصة نوعيابال



 2024-2023، السداسي الثاني، السنة الجامعية الثالثة ليسانس، قانون عام، السنة مقياس المنازعات الإداريةمحاضرات 
 

 3  د. بوخنفوف سمية
 

 ق.ع:" إذا لاحظ القاض ي المخطر في خصومة 18قبل حدوثه، حيث تنص المادة  طريقة لتفادي التنازعيشكل  :نظام الإحالة

أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين 

مختلفين. يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، في 

 .قرار محكمة التنازع هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور 

عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة 

 :هذه الحالة على الشروط التاليةتقوم و  ."بكل الوثائق المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر ابتداءا من تاريخ النطق بهذا القرار

قضائي بالاختصاص أو بعدم الاختصاص صادر عن جهة قضائية تابعة لنظام قضائي آخر يختلف عن النظام  صدور حكم •

 .الذي يتبعه قاض ي الإحالة

 .تقدير قاض ي الإحالة أنه في حالة فصله في الدعوى فإن حكمه سيكون متناقضا مع الحكم الصادر عن القاض ي الآخر •

وقائي، كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الجهد والوقت بالنسبة للمتقاضين بموجب وهكذا فإن نظام الإحالة له طابع 

 . قرار مسبب غير قابل لأي طعن

 .الدعوى أمام محكمة التنازع في اجل شهرين من تاريخ الذي يصبح فيه القرار الأخير نهائيا أي غير قابل للطعن ترفع

ع الجهة القضائية أن ترسل قرار الإحالة مصحوبا بكل الوثائق على محكمة التناز  أما في حالة الإحالة فيتعين على كتابة ضبط

والقرارات التي تصدرها محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن، وهي ملزمة لقضاة  .في اجل شهر واحد من تاريخ النطق بالقرار

 .النظام القضائي سواء الإداري أو العادي


